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لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن تنظيم القـاعدة 
وحركـة الطالبــان ومــا يرتبــط بهمــا مــن 

  أفراد وكيانات 
مذكرة شفوية مؤرخة ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس اللجنـة 

 من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمة لجمهورية لاتفيا لدى الأمم المتحـدة تحياتهـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشـارة إلى مذكـرة اللجنـة، تتشـــرف بــأن 
تقدم طيه تقرير جمهورية لاتفيا المقـدم عمـلا بـالفقرتين ٦ و ١٢ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

(انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٩ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ الموجهــة إلى 
 رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة 

تقريــــــر جمهوريـــــة لاتفيــــا المقــــدم عمــلا بالفقرتيـــــن ٦ و ١٢ مــــن القــــــرار 
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥ 

مقدمة  أولا -
يرجـى تقـديم وصـف لأنشـطة أسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـــان  - ١
والمرتبطـين بهـــم في بلدكــم، إن وجــدت، والخطــر الــذي يشــكلونه علــى البلــد والمنطقــة 

والاتجاهات المحتملة في هذا الشأن. 
ـــم  لم يكــن هنــاك حــتى الآن في جمهوريــة لاتفيــا أي نشــاط لأســامة بــن لادن وتنظي

القاعدة وحركة الطالبان والمرتبطين بهم. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيف يتم إدراج قائمة اللجنة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظـام  - ٢
القانوني لبلدكم وفي هيكله الإداري، بما في ذلك سلطات الرقابة المالية، والشرطة، وإدارة 

الهجرة، والجمارك، والسلطات القنصلية؟ 
ـــه ٢٠٠٣، وتنــص علــى أن  اعتُمـدت اللائحـة الـتي سـنتها الحكومـة في ١٥ تمـوز/يولي
دائرة المراقبة تتلقى وتقر قوائم المنظمات الدولية والدول من أجـل الموافقـة علـى ”قائمـة رصـد 
الإرهابيين“ الموحدة في جمهوريـة لاتفيـا. وتحـدد اللائحـة سـت منظمـات دوليـة - هـي الأمـم 
المتحـدة، والاتحـاد الأوروبي، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـــا، ومجلــس أوروبــا، والمنظمــة 
الدولية للشرطة الجنائية، ومكتب الشرطة الأوروبية. كما تنص علــى إمكانيـة قبـول قوائـم مـن 
الدولـة الـتي هـي عضـو في إحـدى المنظمـات المذكـــورة أعــلاه علــى الأقــل أو دولــة عضــو في 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، أو هي عضو في مجموعـة إغمونـت. ويتعـين أن تسـتوفي 

الدولة أحد هذه الشروط. 
ودائرة المراقبة هي المؤسسة الرئيسـية الـتي تتـولى في جمهوريـة لاتفيـا توحيـد المعلومـات 
عـن قوائـم رصـد الإرهـابيين وتعميمـها علـى السـلطات الحكوميـة المختصـــة للقيــام بمزيــد مــن 
ـــام؛ ويمــارس  التحريـات. ودائـرة المراقبـة هيئـة اعتباريـة وتقـع تحـت إشـراف مكتـب المدعـي الع
مهمـة الإشـراف هـذه المدعـي العـام مباشـرة والمدعـون المكلفـــون بوجــه خــاص. ويقــر مجلــس 

المدعين العامين لوائح دائرة المراقبة. ويحدد المدعي العام هيكل هذه الدائرة وعدد موظفيها. 
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وعـلاوة علـى ذلـك، تحصـل دائـرة المراقبـة، بوصفـها سـلطة حكوميـة أُنشـئت بصـــورة 
خاصـة وتمـارس المراقبـة علـى المعـاملات الماليـة المشـبوهة، علـى المعلومـات وتتلقاهـــا وتســجلها 
وتبت فيها وتجمِّعها وتحفظها وتحللها وتقدمها إلى المؤسسات المعنية بالتحقيقـات قبـل المحاكمـة 
وإلى المحكمة. كما أنها تؤدي وظيفة المراقبة على مؤسسـات الإقـراض وأنشـطتها في مجـال منـع 

ووقف تمويل الإرهاب. 
وتسـتخدم مختلـف مؤسسـات الشـرطة قائمـة اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ إلى 

جانب قوائم أخرى لأغراض التحقيق. 
وفيمـا يتعلـق بشـؤون الهجـرة والجمـارك والشـؤون القنصليـــة، يُرجــى الاطــلاع علــى 

الأجوبة المقدمة على الجزء رابعا. 
 

هـل واجـهتم أي مشـاكل علـى صعيـد التنفيـذ في مـا يتعلـق بالأسمـاء أو بمعلومـــات  - ٣
تحديد الهوية المدرجة حاليا في القائمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تبيان هذه المشاكل. 
في هذا الشأن، تحدث مشاكل مع كيفيـة كتابـة الأسمـاء العربيـة وكذلـك كـون آلاف 
الأسماء الحقيقية للأشخاص تكون مقترنة بألقاب مختلفة مما يجعل العمل بهـذه القوائـم صعبـا إلى 
حد ما. ويتم أيضـا التحقـق عـادة مـن الأسمـاء المشـبوهة عندمـا تكـون مختلفـة عـن بعضـها ولـو 

بحرف واحد. 
 

هـــل تعرفـــت السلطـــات داخـــــل إقليمكــــم علــى أي أفــراد أو كيانــات توجــد  - ٤
أسماؤها على القائمــة؟ إذا كــان الــرد بالإيجاب، يرجى بيان الإجــراءات التي تــم اتخاذهــا 

بهذا الخصوص. 
لم تتعـرف السـلطات اللاتفيـة حـتى الآن علـى أي مـن الأفـراد والكيانـات الـــتي توجــد 

أسماؤها في القائمة داخل إقليم جمهورية لاتفيا. 
 

يرجى أن تقدموا إلى اللجنة قــدر الإمكـان أسمـاء الأشـخاص أو الكيانـات المرتبطـة  - ٥
بأسامة بن لادن أو أعضاء حركة الطالبـان أو منظمـة القـاعدة الذيـن لم تـدرج أسمـاؤهم في 

القائمة، ما لم يكن ذلك يخل بسير التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ. 
ليست ثمة أسماء من هذا القبيل ليتسنى للاتفيا تقديمها إلى اللجنة. 

هل رفع أي من الأفراد أو الكيانات المدرجين في القائمة دعوى قضائية، أو شُرع  - ٦
في اتخاذ إجراءات قانونيـة ضـد السـلطات في بلدكـم بسـبب إدراجـهم في القائمـة؟ يرجـى 

تقديم معلومات محددة ومفصلة، حسب الاقتضاء؟ 
لم يقم أي فرد أو كيان حتى الآن برفع دعوى أو اتخاذ إجـراءات قانونيـة في جمهوريـة 

لاتفيا بسبب إدراج أسمائهم في القائمة. 
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هل تعرفتم على مواطنين أو أشخاص يقيمون في بلدكم من الأفــراد المذكوريـن في  - ٧
القائمة؟ وهل لدى سلطاتكم أي معلومات عنهم لم يرد ذكرها في القائمة؟ إذا كان الأمـر 
كذلك، يرجى تقديم تلك المعلومات للجنة، إضافة إلى أي معلومات مماثلة حول الكيانات 

المذكورة في القائمة. 
ـــين اللاتفيــين أو أي شــخص يقيــم في لاتفيــا ضمــن  لا يوجـد أي مواطـن مـن المواطن

الأفراد المذكورين في القائمة. 
 

يرجى، وفقا لتشريعاتكم الوطنية، تبيان التدابير التي اتخذتموها للحيلولة دون قيـام  - ٨
كيانات أو أشخاص بتجنيـد أعضـاء في تنظيـم القـاعدة أو دعمـهم للاضطـلاع بأنشـطة في 
بلدكم ومنع مشـاركة أشـخاص آخريـن في معسـكرات التدريـب الـتي أنشـأتها القـاعدة في 

بلدكم أو في بلد آخر. 
ليست ثمة أي تدابير محـددة تتعلـق بتجنيـد أعضـاء تنظيـم القـاعدة أو دعمـهم، غـير أن 
تشريعات مختلفة تنص على تدابير تهدف إلى شل أنشطة الإرهابيين أو من يدعمونهــم، بمـا فيـها 

المسؤولية الجنائية عن الإرهاب والتدابير الخاصة بالأصول المالية. 
 

يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩
الأساس القانوني المحلي لتنفيذ أمر تجميد الأصـول الـذي تقتضيـه القـرارات المشـار  •

إليها أعلاه؛ 
ـــذة  أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـار القـانون المحلـي، والخطـوات المتخ •

لمعالجتها. 
تُجمد الأصول المالية التي يُمكن اعتبار أنها متأتية من عائدات الجريمــة دون تأخـير بنـاء 

على أمر من دائرة المراقبة. ولم تحدث أي معوقات في هذا الصدد. 
يرجى وصف أي هياكل أو آليات تتوفر لحكومتكم للتعرف على الشبكات المالية  - ١٠
ذات الصلـة بأسـامة بـــن لادن أو بمنظمــة القــاعدة أو بحركــة الطالبــان أو بــأولئك الذيــن 
ــــم ضمـــن اختصـــاصكم  يدعمونهــم، أو بالأشــخاص والجماعــات والكيانــات المرتبطــة به
القضـائي. ويرجـى الإشـارة، قـدر الإمكـان، إلى كيفيـة تنســـيق جــهودكم وطنيــا، إقليميــا 

و/أو دوليا. 
وفقـا للأحكـام الـتي ينـص عليـها قـانون منـع غسـل عـائدات الجريمـة، تمتنـع مؤسســات 
الإقـراض والمؤسسـات الماليـة عـن إتمـام أي معاملـة إذا كـان فيـها مـا يبعـث علـــى الشــك بأنهــا 
مرتبطــة بغســل عــائدات الجريمــة أو محاولــة غســلها. ويتوجــب علــــى مؤسســـات الإقـــراض 

والمؤسسات المالية ما يلي: 
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إخطار دائرة المراقبة على الفور عـن كـل معاملـة ماليـة تكـون عناصرهـا منسـجمة مـع  -
ـــد علــى الأقــل مــن العنــاصر المُدرجــة في قائمــة عنــاصر المعــاملات غــير  عنصـر واح
الاعتياديــة. وتتــولى دائــرة المراقبــة إعــداد قائمــة عنــاصر المعــاملات غـــير الاعتياديـــة 
ــها  وإجـراءات الإبـلاغ، آخـذة في الاعتبـار توصيـات المجلـس الاستشـاري، وتوافـق علي

الحكومة. 
القيام، بناء علـى طلـب خطـي مـن دائـرة المراقبـة، ولأداء المـهام الـتي ينـص عليـها هـذا  -
القـانون، بتقـديم معلومـات إضافيـة دون تأخـير عـــن المعاملــة (المعــاملات) الماليــة لأي 
عميل تلقت الدائرة تقريـرا عنـها، ليـس فقـط في الحـالات الـواردة في الفصـل ٣٢ مـن 
هذا القانون، بموافقة المدعي العام أو أي مدع له سلطة خاصة ولكـن أيضـا بشـأن أي 

معاملات أخرى لهذا العميل. 
ـــإبلاغ  ومسـؤولو مؤسسـات الإقـراض والمؤسسـات الماليـة وموظفوهـا مُلزمـون أيضـا ب
دائرة المراقبة عما يكتشفون من حقائق لا تتماشى مع قائمة عناصر المعاملات غـير الاعتياديـة، 

وتُثير بسبب ظروف أخرى الشبهات بشأن غسل عائدات الجريمة أو محاولة غسلها. 
وتتعاون دائرة المراقبة وفقا للإجراءات الـواردة في هـذا القـانون مـع السـلطات الدوليـة 
المعنية بمحاربة غسل عائدات الجريمـة أو محاولـة غسـلها. وجميـع سـلطات الدولـة مُلزمـة بتقـديم 
المعلومـات الـتي تطلبـها دائـرة المراقبـة لأداء مهامـها، طبقـا للإجـراءات الـتي حددتهـــا الحكومــة. 
وأثنـاء تبـادل المعلومـات مـع دائـرة المراقبـة، يُمنـع علـى مـن يتـولى تدبـير نظـــام تجــهيز البيانــات 
الشخصية أو من يقوم بتجهيز هذه البيانات الكشف عن عمليـة تبـادل المعلومـات والمعلومـات 

ذاتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الآخرين. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـا المصـارف و/أو المؤسســـات الماليــة  - ١١
لاكتشـاف وتحديـد الأصـول الـتي تنسـب ملكيتـها إلى أسـامة بـن لادن أو لأعضـــاء تنظيــم 
ـــم، أو يســتفيدون منــها.  القـاعدة أو حركـة الطالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين به
ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق باعتبارات ”الحرص الواجب“ أو ”اعرف عميلك“. كما 
يرجى الإشارة إلى كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك ذكر أسماء الوكالات المسؤولة 

عن الرقابة وأنشطتها. 
لـن يكـون لأي مـن مؤسسـات الإقـــراض والمؤسســات الماليــة الحــق في فتــح حســاب 

أو قبول استئمانها على موارد مالية دون الحصول على بيانات هوية العميل التالية: 
من المقيم:  (١)

الشـخص الاعتبـاري - الاسـم، والعنـوان القـانوني، ورقـــم التســجيل ومكــان  (أ)
التسجيل؛ 
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أو 
الشخص الطبيعي - الاسم، واللقب، ورقم بطاقة الهوية الشخصية؛  (ب)

من غير المقيمين - بيانات من وثيقة الهوية الشخصية الصادرة عن الدولة المعنية:  (٢)
الشـخص الاعتبـاري - الاسـم، والعنـوان القـانوني، ورقـــم التســجيل ومكــان  (أ)

التسجيل؛ 
أو 

الشخص الطبيعي - الاسم، واللقب، وتاريخ إصدار وثـائق الهويـة الشـخصية  (ب)
ورقمها، والسلطة التي أصدرت الشهادة. 

ـــة العميــل أيضــا، إذا كــان  وتتحقـق مؤسسـات الإقـراض والمؤسسـات الماليـة مـن هوي
ـــة جليــة بينــها ٠٠٠ ١٠  مجمـوع مبلـغ كـل معاملـة أو كـان مجمـوع مبلـغ معـاملات ذات صل
لاتات لاتفية أو أكثر، وإذا لم يتم التحقق من هوية العميل عند فتح الحسـاب أو قبـول المـوارد 
المالية المُستأمن عليها. وإذا لم يتبين مجموع مبلغ المعاملة المالية حين إتمامــها، يجـري التحقـق مـن 
هويـة العميـل بمجـرد أن يُعـرف مجمـوع مبلـغ المعاملـــة الماليــة وكــان ٠٠٠ ١٠ لاتــات لاتفيــة 

أو أكثر. 
وبغض النظر عن مبلغ المعاملة الماليـة، تتحقـق مؤسسـات الإقـراض والمؤسسـات الماليـة 
من هوية العميل إذا كــانت عنـاصر المعاملـة الماليـة منسـجمة مـع عنصـر واحـد علـى الأقـل مـن 
العناصر المُدرجة في قائمة عناصر المعاملات غـير الاعتياديـة، أو كذلـك إذا كـانت تُثـير بسـبب 

ظروف أخرى الشبهات بشأن غسل عائدات الجريمة أو محاولة غسلها. 
وإذا علمت أي من مؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية بوجـود شـبهة أو كـان ثمـة 
ما يدعوها إلى الشك مـن أن المعـاملات المذكـورة تتـم نيابـة عـن شـخص ثـالث، فإنهـا تتحقـق 

أيضا من هوية هذا الشخص الثالث. 
وهيئات الإشراف المراقبة على مؤسسـات الإقـراض والمؤسسـات الماليـة مُلزمـة بـإبلاغ 
دائرة المراقبة بما تكتشفه من حقائق أثناء عمليات التمحيص التي تتماشى مـع مقتضيـات قائمـة 
عنـاصر المعـاملات غـير الاعتياديـة، والـتي لم تبلـغ مؤسسـة الإقـراض أو المؤسســـة الماليــة المعنيــة 

دائرة المراقبة عنها. 
 

يطلـب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) مـن الـدول الأعضـاء أن تقــدم ”موجــزا شــاملا  - ١٢
ـــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة“. يرجــى تقــديم قائمــة  للأصـول المجمـدة للأفـراد وللكيان
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار، بحيث تتضمن هذه القائمة أيضا الأصول المجمدة 
عمـــلا بـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). كمــــا 

يرجى، قدر المستطاع، إدراج المعلومات التالية في كل حالة: 
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هوية الأشخاص أو الكيانات الذين جمدت أصولهم؛  -
بيان بطبيعة الأصـول المجمـدة (أي الودائـع المصرفيـة، والأوراق الماليـة، والأصـول  -
التجاريـة، والسـلع الثمينـة، والتحـف الفنيـة، والممتلكـــات العقاريــة، وأي أصــول 

أخرى)؛ 
قيمة الأصول المجمدة.  -

لم يتـم تحديـد أو تجميـد أي أصـول للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـــم في القائمــة في 
جمهورية لاتفيا، منذ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 

 
يرجى بيان ما إذا كنتم قد قمتم، عملا بالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، بـالإفراج عـن  - ١٣
أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن 
لادن أو أعضاء القاعدة أو الطالبان أو الأفراد أو الكيانات المرتبطين بهـم. وفي حالـة الـرد 
بالإيجـاب، يرجـى بيـان الأسـباب الـتي دعـت إلى ذلـك وقيمـــة المبــالغ الــتي فــك تجميدهــا 

أو أفرج عنها وتواريخ فك التجميد أو الإفراج. 
يرجى الرجوع إلى الجواب على السؤال ١٢. 

عمــلا بـــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، على الدول أن تكفل عدم قيام رعاياها، أو أي أشخاص موجودين 
ـــة، بصــورة مباشــرة  داخـل إقليمـها، بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصادي
أو غـير مباشـرة، إلى الكيانـات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لصالحـهم. يرجـــى بيــان 
الأساس القانوني المحلي، مع وصف موجز للقوانين واللوائح و/أو الإجـراءات المعمـول بهـا 
في بلدكـم لمراقبـة تحركـــات هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى الأفــراد والكيانــات الذيــن تم 

تحديدهم. 
تقوم دائرة المراقبة، وفقا لقانون منـع غسـل العـائدات مـن الجريمـة، بتوحيـد المعلومـات 
المتعلقـة بكـل الأفـراد والكيانـات المحدديـن وتوزيعـها علـى جميـع المؤسسـات الماليـة ومؤسسـات 

الائتمان في جمهورية لاتفيا. 
وتشمل مهام دائرة المراقبة، علاوة على ذلك، اسـتلام التقـارير الـتي تعدهـا مؤسسـات 
الائتمان والمؤسسات المالية وجمعها وحفظها وتحليلـها، وذلـك فضـلا عـن المعلومـات المسـتمدة 
بطرق أخرى لتقرير ما إذا كان يحتمل لتلك المعلومـات أن تكـون ذات صلـة بغسـل العـائدات 

من الجريمة أو محاولة غسلها. 
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وتقوم دائرة المراقبة باتخاذ ما يلـزم مـن تدابـير إداريـة وتقنيـة وتنظيميـة لكفالـة المحافظـة 
علــى ســرية المعلومــات، ومنــع الاطــلاع غــير المــأذون بــه عليــها أو العبــث بهــا أو توزيعــــها 
أو إتلافها، ويتولى مجلس الادعاء العام مسؤولية تحديد الإجراءات المتعلقـة بتسـجيل المعلومـات 
التي تتلقاها الدائرة وتجهيزها وحفظها وإتلافـها، علـى أن يراعـي في ذلـك التوصيـات الصـادرة 
عن المجلس الاستشاري. وتحتفظ الدائرة، لمــدة خمـس سـنوات علـى الأقـل، بالمعلومـات المتعلقـة 

بالمعاملات المالية. 
ـــع ســلطات الدولــة أن توفــر المعلومــات الــتي تطلبــها الدائــرة لأداء  ومـن واجـب جمي
مهامها، عملا بالإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء. ويحظر على الشخص الـذي يديـر نظـام 
تجـهيز البيانـات الشـخصية أو يقـوم بتجـهيز البيانـات أن يكشـف، لـدى تبـادل المعلومـــات مــع 
الدائـرة، عـــن عمليــة تبــادل المعلومــات أو المعلومــات ذاتهــا لغــيره مــن الأشــخاص الطبيعيــين 

أو القانونيين.  
ومؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية ملتزمة بما يلي: 

أن تحظـر الدائـرة، بـدون إبطـاء، بكـل معاملـة ماليـة تكـون عناصرهـا مطابقـــة  (١)
للعناصر المدرجة ضمـن قائمـة عنـاصر المعـاملات غـير الاعتياديـة. وتتـولى الدائـرة إعـداد قائمـة 
عنــاصر المعــاملات غــير الاعتياديــة وإجــراءات الإشــعار، في ظــل مراعــاة توصيــــات المجلـــس 

الاستشاري، وأن تخضع تلك القائمة لموافقة المجلس؛ 
وأن تقدم، بناء على طلب خطي مـن الدائـرة، وبـدون إبطـاء، ولغـرض تنفيـذ  (٢)
المهام التي ينص عليها هذا القانون، المعلومات الإضافية المتعلقـة بـأي معاملـة (معـاملات) ماليـة 
تتعلـق بعميـل ورد بشـأنه تقريـر، بـل وأيضـا المعلومـات المتعلقـة بمعاملاتـه الأخـرى في الحــالات 
التي تنص عليها المادة ٣٢ من هذا القانون، شريطة الحصـول علـى موافقـة المدعـي العـام أو أي 

مدع عام يكون معه إذن خاص للقيام بذلك. 
ويقـع أيضـا علـى عـاتق المسـؤولين والمسـتخدمين في مؤسسـات الائتمـان والمؤسســـات 
ـــة مــع العنــاصر المدرجــة  الماليـة أن يخطـروا الدائـرة بالوقـائع الـتي يكتشـفونها ولا تكـون متطابق
ضمـن قائمـة عنـاصر المعـاملات غـير الاعتياديـة، ولكنـها، نظـرا لظـروف أخـرى، تحمـــل علــى 

الشك في كونها ذات صلة بغسل العائدات من الجريمة أو محاولة غسلها. 
ووفقا لقانون المنظمات والرابطـات العامـة، لا يمكـن إنشـاء صنـدوق إلا بعـد تسـجيله 
ضمن سجل المؤسسات بوصفه منظمة عامة. وينبغي أن يكون لذلك الصندوق نظـام أساسـي 
ينـص صراحـة علـى الهـدف مـن جمـع الهبـــات وكيفيــة إنفاقــها فيمــا بعــد. وتتضمــن اللائحــة 
التنظيميـة لمجلـس الـوزراء حكمـا خاصـا يقضـي بـأن يحصـل كـل صنـدوق علـى إذن مــن وزارة 
المالية لتلقي الهبات، بعـد تسـجيله كمـا ذكـر أعـلاه. ويحـق لـوزارة الماليـة أن تراجـع حسـابات 
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تلك الصناديق، كما يحـق لهـا أن تسـحب الإذن منـها إن وجـدت أن الهبـات تنفـق في أغـراض 
غير المعلنة في النظام الأساسـي وغـير المصـرح بهـا. وفي جميـع الأحـوال، يمكـن التقـدم بشـكوى 

لدى السلطات المختصة لدراسة احتمال وقوع أعمال غير مشروعة. 
 

حظر السفر  رابعا -
يرجى تقديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لتطبيـق الحظـر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
يجري فحص الأشخاص الوافدين إلى جمهورية لاتفيا بالبعثـات الدبلوماسـية للاتفيـا في 
الخارج عندما يكون من المطلوب الحصول على تأشيرة للدخول و/أو علـى يـد حـرس الحـدود 
عند عبور حدود الدولة. وثمة قائمة محــددة بالأشـخاص الممنوعـين مـن زيـارة جمهوريـة لاتفيـا. 
وتعـدل هـذه القائمـة بانتظـام، ويمكـن للبعثـات دائمـا أن تستشـير رقابـة الحـدود عندمـا يكـــون 

لديها شك حيال الشخص الذي يطلب تأشيرة للدخول. 
هـل أدرجتـم في القائمـة الوطنيـة للأشـخاص ”الممنوعـين مـن الســـفر“، أو القوائــم  - ١٦
الموزعـة علـى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في قائمـة اللجنـــة؟ يرجــى 

الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 
يستخدم حرس الحدود ”قائمـة ممنوعـين“ لفحـص الأشـخاص الوافديـن إلى جمهوريـة 
لاتفيا. وتختص مؤسسات الشرطة بجمع معلومات تلك القائمـة. ولم تقـع أي مشـاكل في هـذا 

الصدد حتى الآن. 
 

ما مدى تواتر إحالة القائمة المستكملة إلى سـلطات مراقبـة الحـدود؟ وهـل لديكـم  - ١٧
ـــاط  القـدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـة باستخـــدام الوسائـــل الإلكترونيـة في جميـع نق

الدخول؟ 
يجري استكمال قائمة مراقبة الحدود بشكل مســتمر ويمكـن الاطـلاع عليـها إلكترونيـا 

في المراكز الدائمة لمراقبة الحدود. 
 

ـــد أي مــن نقــاط الحــدود  هـل أوقفتـم أيـا مـن الأشـخاص المدرجـين في القائمـة عن - ١٨
أو أثناء النقل العابر بأراضيكم؟ وإذا كان الجـواب نعـم، يرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة، 

حسب الاقتضاء. 
ـــا  لم يتــم حــتى الآن إيقــاف أي مــن الأشــخاص المذكوريــن في القائمــة عنــد مراكزن

الحدودية أو أثناء المرور العابر من أراضينا. 
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يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة، إن وجـدت، لإدمـاج قائمـة اللجنـة في  - ١٩
قـاعدة البيانـات المرجعيـة في مكـاتبكم القنصليـة. وهـل تعرفـــت ســلطاتكم المســؤولة عــن 

إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
يرجـــى الرجـــوع إلى الجـــواب علـــى الســـؤال ١٥. ولم يقـــدم أي مـــن الأشــــخاص 

المذكورين في القائمة أي طلبات للحصول على تأشيرة للدخول حتى الآن. 
 

حظر توريد الأسلحة  خامسا -
مـا هـي التدابـير المعمـول بهـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بــن  - ٢٠
ـــم القــاعدة والطالبــان، والأفــراد والجماعــات والمشــاريع والكيانــات  لادن وأعضـاء تنظي
الأخرى المرتبطة بهم للأسلحة التقليدية وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي أنـواع الرقابـة 
علـى الصـادرات المتبعـة لديكـم لمنـع الجـهات المذكـورة أعـــلاه مــن الحصــول علــى المــواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
لم تتخـذ لاتفيـا تدابـير محـددة لمنـع أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبــان 
والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخـرى المرتبطـة بهـم مـن اقتنـاء الأسـلحة التقليديـة 

وأسلحة الدمار الشامل. 
ووفقا للأنظمة المتعلقة بمراقبة البضائع ذات الأهميـة الاسـتراتيجية، يخضـع تصديـر هـذه 
المواد لضوابط محددة. فتلك الأنظمة تقضي بمراقبـة تصديـر البضـائع ذات الأهميـة الاسـتراتيجية 
واستيرادها ونقلها العـابر وتخزينـها واسـتعمالها طبقـا للمصـالح الوطنيـة للاتفيـا والأمـن الـدولي، 
وهي موجهة ضد توزيع الأسلحة النوويـة والكيميائيـة والجرثوميـة وغيرهـا مـن أسـلحة الدمـار 

الشامل ووسائل إيصالها. 
ويخضـع إنتـاج البضـــائع ذات الأهميــة الاســتراتيجية وتخزينــها واســتعمالها وتصديرهــا 
واستيرادها لمراقبة اللجنة المعنية بمراقبة البضائع ذات الأهمية الاسـتراتيجية (فيمـا بعـد، اللجنـة). 
وتضم هذه اللجنة المشتركة بـين الـوزارات والـتي أنشـأها مجلـس الـوزراء، ممثلـين مـأذونين عـن 
الـوزارات، بموافقـة المجلـس، فضـلا عـن مديـــر ونــائبي مديــر إدارة مراقبــة التصديــر والاســتيراد 

بوكالة التنمية في لاتفيا. ويدير أعمال اللجنة رئيس يعينه مجلس الوزراء. 
ويلـزم لأي مشـروع أن يحصـــل علــى ترخيــص لكــل معاملــة لتصديــر البضــائع ذات 
الأهمية الاستراتيجية أو استيرادها أو نقلها العـابر. علـى أن الـترخيص غـير ضـروري إن قـامت 
ــــجون ووزارة الداخليـــة باســـتيراد الأســـلحة التقليديـــة  القــوات المســلحة الوطنيــة وإدارة الس
والأسـلحة والذخـيرة وفقـا للإجـراءات الـــتي تقضــي بهــا وزارة الدفــاع ووزارة العــدل ووزارة 

الداخلية، على التوالي. 
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وينبغي أن يتقيد المشروع لدى تصدير البضــائع ذات الأهميـة الاسـتراتيجية واسـتيرادها 
ـــها. وينبغــي أن  ونقلـها العـابر بأسمـاء البضـائع المحـددة في الـترخيص وخصائصـها التقنيـة وكميت
يتقيد المشروع أيضا بالشروط أو المذكرات الخاصة الـواردة في تراخيـص التصديـر والاسـتيراد، 
وفي شــهادات الاســتيراد، بالإضافــة إلى تــــأكيد الاســـتعمال النـــهائي للبضـــائع ذات الأهميـــة 
الاسـتراتيجية. وبعـد الحصـول علـى الـــترخيص، يتــم تصديــر واســتيراد البضــائع ذات الأهميــة 
ــة  الاسـتراتيجية في غضـون الأجـل المحـدد في الـترخيص. ويتـم النقـل العـابر للبضـائع ذات الأهمي
الاسـتراتيجية لـدى مركـز المراقبـة الجمركيـة علـى الحـدود في لاتفيـا، كمـا يتـم نقلـها العــابر في 
غضــون مــدة زمنيــة تحددهــا ســلطة الجمــارك الموجــودة بذلــك المركــز الجمركــــي، ويتعـــين 

ألا تتعدى تلك المدة خمسة أيام. 
ولا يتـم تصديـر البضـائع ذات الأهميـة الاسـتراتيجية واسـتيرادها ونقلـها العـابر إلا عــن 
طريـق مراكـز المراقبـة الجمركيـة الـتي تحددهـا إدارة الجمـــارك. ويتعــين أن يحــدد الــترخيص ذو 
الصلة موضع عبور الحدود المقصــود. وعلـى المصدريـن الذيـن تلقـوا ترخيصـا مشـفوعا بمذكـرة 
خاصة أن يقدموا إلى الوكالة شـهادة مراقبـة الإمـداد أو مسـتندا مشـابها وافقـت عليـه سـلطات 
مراقبة التصدير التابعة للدولة ذات الصلة، وذلـك في غضـون ١٢٠ يومـا بعـد تصديـر البضـائع 

ذات الأهمية الاستراتيجية. 
 

ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
الأســلحة المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة والطالبــان والأفــــراد 

والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بهم؟ 
ينفذ القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الـذي يفـرض الحظـر بموجـب القواعـد التنظيميـة لمجلـس 

الوزراء الصادرة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وكمـا تنـص علـى ذلـك المـادة ٨١ مـن القـــانون الجنــائي المعنونــة ”انتــهاك الجــزاءات 
ـــهاكا عمديــا  المفروضـة مـن قبـل المنظمـات الدوليـة“، فـإن عقوبـة الشـخص الـذي يرتكـب انت
للوائـح التنظيميـة لتنفيـذ الجـزاءات الـتي يضعـها مجلـــس الأمــن والاتحــاد الأوروبي أو المنظمــات 
الدوليـة الأخـرى في جمهوريـة لاتفيـا هـي الحرمـان مـن الحريـة لفـترة لا تتجـاوز خمـس ســنوات 
أو لغرامة لا تزيد عن ١٠٠ ضعف الأجر الشهري الأدنى. أمـا الشـخص الـذي يرتكـب نفـس 
الأعمال في حالة تكـرار تلـك الأعمـال أو في حالـة ارتكابهـا مـن قبـل مجموعـة مـن الأشـخاص 
نتيجة لاتفاق سابق أو من قبل موظف حكومي وفقـا لهـذه المـادة فعقوبتـه الحرمـان مـن الحريـة 

لفترة لا تزيد على ٨ سنوات مع مصادرة الممتلكات أو بدونها. 
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يُرجى بيان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع بهـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجـار  - ٢٢
الأســلحة، إن وجــد، أســامة بــن لادن وأعضــــاء منظمـــة القـــاعدة والطالبـــان والأفـــراد 
والجماعـات والمشـاريع والكيانـات الأخـرى المرتبطـة بهـم مـن الحصـــول علــى المــواد الــتي 

يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
يرجى الرجوع إلى الجواب على السؤال ٢٠. وعـلاوة علـى ذلـك، ثمـة سـجل خـاص 
للأسـلحة يمكـن العثـور فيـه علـــى جميــع المعلومــات المتعلقــة بالأســلحة الــتي يجــري اســتيرادها 
أو تصديرها أو نقلها العـابر، وبحائزيـها أو مالكيـها (بمـا في ذلـك الاسـم واللقـب ورمـز الهويـة 

والعنوان المسجل) فضلا عن التراخيص وملاحظات المراقبة. 
 

هل لديكم أي ضمانات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  -٢٣
إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة والطالبـان والأفـراد والجماعـــات والمشــاريع 

والكيانات الأخرى المرتبطة بهم؟ 
ــر  علـى نحـو مـا ذكـر آنفـا، يلـزم الحصـول علـى ترخيـص بالنسـبة لكـل معاملـة للتصدي
أو الاستيراد وفقا للأنظمة المتعلقة بمراقبة البضـائع ذات الأهميـة الاسـتراتيجية، ولا يمكـن القيـام 

بتلك المعاملة إلا وفقا للقواعد التي ينص عليها الترخيص. 
 


